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ملخص

ويهتــم  والكرخــي،  الشــيباني  بيــن  مــا  المبكــرة  الحقبــة  فــي  الفقهيــة  القواعــد  نشــأة  البحــث  هــذا  يناقــش 

بالخصــوص ببيــان التشــكل المبكــر للقواعــد الفقهيــة مــا قبــل القــرن الرابــع الهجــري. ويوضــح البحــث أن 

الثانــي مــن خــال كتــاب الشــيباني الجامــع  فــي القــرن  فــي صــور مبكــرة  تــم التعبيــر عنهــا  القواعــد الفقهيــة 

الكبيــر بالخصــوص، وهــو مــا يتفــق مــع منهجيــة الشــراح للكتــاب نفســه، وهــي مرحلــة أبكــر بكثيــر مــن أصــول 

الكرخــي )ت. 340/952(. كمــا يوضــح صــور التعبيــر عــن القواعــد الفقهيــة فــي تلــك الحقبــة المبكــرة وفــق تغيــر 

عبــارات التعبيــر عنهــا فــي المصــادر المتاحــة مــن متقدمــي الحنفيــة. وبالتالــي يوضــح البحــث أن نقطــة التأليــف 

المســتقل فــي القواعــد الفقهيــة فــي الحقبــة المبكــرة كانــت كتــاب الشــيباني نفســه، وأن صــور التعبيــر تنوعــت 

مــا قبــل الكرخــي، والــذي يمكــن الإشــارة إلــى النــواة الأولــى فــي صياغــة القواعــد الفقهيــة إلــى صنيــع الشــيباني 

وانتهــاء واكتمــالا بطبقــة الكرخــي. يوافــق هــذا التصــور الطبيعــة الوظيفيــة للقواعــد الفقهيــة ضمــن المذهــب 

الحنفــي، ويتفــق مــع طبيعــة الفقــه بصــورة خاصــة. ويســاهم البحــث فــي إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى القواعــد 

الفقهيــة فــي القرنيــن الثانــي والثالــث الهجرييــن، والتــي تــم تناولهمــا بصــورة إجماليــة فيمــا قبــل..
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Abstract

This study examines the early development of jurisprudential rules within the Hanafi school, focus-

ing on the period between Al-Shaybani and Al-Karkhi and particularly on the formation of these prin-

ciples before the fourth century AH. It reveals that foundational legal concepts were already present 

in the second century AH, notably in Al-Shaybani’s Al-Jami’ Al-Kabir, which reflects a methodological 

consistency with later commentators and predates Al-Karkhi’s Usul (d. 340/952). The research analyz-

es how these rules were expressed in various forms by early Hanafi scholars, showing that Al-Shayba-

ni’s work marked the beginning of independent composition in jurisprudential theory. It argues that 

the diversity in expression prior to Al-Karkhi represents the initial nucleus of legal rule formulation, 

culminating in Al-Karkhi’s more structured approach. This trajectory aligns with the functional nature 

of legal principles in Hanafi thought, offering a more detailed understanding of jurisprudential devel-

opments in the second and third centuries AH, and expanding on previous general discussions.
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1. مقدمة)))

تنــاول نشــأة القواعــد فــي عصــر مبكــر النــدويُّ فــي كتابــه القواعــد والضوابــط المســتخلصة مــن كتــاب 

التحريــر، وناقــش أن القواعــد الفقهيــة وجــدت فــي بعــض صورهــا فــي كتــب الشــيباني ونقــل بعــض القواعــد 

مــن كتــاب الأصــل مثــل قولــه: لا يجتمــع الأجــر والضمــان)))، وغيرهــا، كمــا تطــرق إلــى وجــود بعــض القواعــد 

الفقهيــة فــي كتــب الطحــاوي)))، وينــص النــدوي فــي ســياق كلامــه علــى الجامــع الكبيــر أن الشــراح اهتمــوا بذكــر 

 ثــم شــرح الكتــاب، حيــث أدركــوا أنهــا المفتــاح لفهــم الكتــاب، فقــال: 
ً

الأصــول أولًا

إن المزيــة العامــة التــي يتحلــى بهــا جميــع هــذه الشــروح التــي وقفــتُ عليهــا أنهــا عنيــت بتمهيــد 

 ثــم التفريــع عليهــا، وهــذا يــدل علــى حقيقــة معينــة 
ً

الأصــول مــن القواعــد والضوابــط أولًا

أدركهــا الفقهــاء وهــي أن الوصــول إلــى مســائل الكتــاب، وفهمهــا علــى الوجــه الصحيــح يحتــاج 

إلــى وضــع أصــول تكــون بمثابــة مفاتيــح فــي فــك مســائله العويصــة. ولســت أدري مــدى قــدم 

أن  الحســبان  فــي  نضــع  أن  مــن  بُــدَّ  فــا  الحســنة...  الســنة  هــذه  ســنَّ  ومــن  الظاهــرة  هــذه 

الطحــاوي أو الكرخــي مــن قبــل الجصــاص ربمــا ســلك هــذا المســلك أيضًــا))).

الفقهيــة المختلفــة  القواعــد  البــدء بذكــر  التأصيــل«، وهــو  النــدوي هــذا المســلك »مســلك  وقــد ســمى 

بالخصــوص فــي شــرح الجامــع الكبيــر، وأشــار إلــى أنَّ الكرخــي فــي رســالته والجصــاص فــي شــرح الجامــع الكبيــر 

كانــوا مــن رواد التأصيــل بالخصــوص))). وقــد أكــد علــى هــذه المســألة لاحقًــا نجــم الديــن قــزل قايــا)))، وأشــار 

إلــى أنَّ طريقــة بنــاء الجامــع الكبيــر علــى القواعــد الفقهيــة بصــورة محكمــة ظهــرت مــن خــال شــروحه التــي 

اعتمــدت علــى إرجــاع كل مســألة إلــى قاعدتهــا فــي خــال الشــروح)1)). 

وعلــى الرغــم مــن إشــارة كلا المؤلفيــن إلــى أنَّ هنــاك أمــرًا مــا دفــع شــراح الجامــع الكبيــر بصــورة مباشــرة إلــى 

 ذكــر الأصــول قبــل شــرح كافــة المســائل، فإننــي لــم أقــف علــى تصريــح بهــذا الدافــع، الــذي ينــص عليــه فــي نطــاق 

)4( هذا البحث مترجم عن أصله بالإنجليزية للباحث نفسه. للبحث الأصلي انظر:
Şahin, Muhammed. “The Historiography of Legal Maxims from Al-Shaybānī to Al-Karkhī”. Mevzu – Sosyal Bilimler Dergisi 
13 (t.y.), 551-576. https://doi.org/10.56720/mevzu.1608935.

)5( انظر: الندوي، علي، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري شرح الجامع الكبير، 139.

)6( انظر: المرجع السابق، 144-143.

)7( الندوي، علي، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري شرح الجامع الكبير، ص 152-151.

)8( انظر: المرجع السابق، ص 151-150.
(9) see  Kızılkaya, “Hanefî Mezhebi ̇nde Kavâ‘i ̇d İlmi̇ Ve Geli̇şi̇mi̇”, 106-107.

)10( انظر: المرجع السابق، ص 133.
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هــذا البحــث بأنــه أن الجامــع الكبيــر نفســه هــو كتــاب فــي القواعــد الفقهيــة الحنفيــة المبكــرة بصــورة خاصــة، 

وأنــه صــورة مبكــرة للتأليــف فــي القواعــد الفقهيــة ســابق علــى تأليــف الكرخــي. وبالتالــي عمــل الشــراح بصــورة 

أساســية فــي الجامــع الكبيــر كان التصريــح بمــا أشــار إليــه الإمــام محمــد مــن خــال مســائله. وهــو فــي الحقيقــة 

فــي اعتقــاد الباحــث المفتــاح أمــام قــراءة الحقبــة مــا قبــل الكرخــي، أعنــي ملاحظــة التنــوع فــي أســاليب التعبيــر 

عــن القواعــد الفقهيــة، والســياق التاريخــي الــواردة فيــه. وبالتالــي يمكــن النــص أن نطــاق هــذا البحــث يقــع 

فــي النقطــة مــن الشــيباني إلــى الكرخــي، وبالتالــي فهــو يهتــم بنقطــة أســبق ممــا ركــز عليــه بحــث كل مــن النــدوي 

وقــزل قايــا، اللذيــن ركــزا علــى الكرخــي ومــا بعــده، وإن احتــوى عملهمــا علــى بعــض الإشــارة إلــى أن أســباب ذلــك 

موجــودة عنــد الشــيباني بصــورة إجماليــة. ونحتــاج فــي هــذا إلــى التقدمــة بملاحظــة تعريــف القواعــد الفقهيــة 

بالنظــر فــي الســياق التاريخــي محــل البحــث، وملاحظــة كذلــك الوظيفــة التــي تقــوم بهــا القواعــد فــي عمليــة بنــاء 

المذهــب بصــورة عامــة، والمذهــب الحنفــي بصــورة خاصــة، وأخيــرًا ينبغــي ملاحظــة التنــوع والتطــور الحاصــل 

فــي صــور التعبيــر عــن تلــك القواعــد فــي الســياق التاريخــي محــل البحــث.

المتوفــرة  المصــادر  علــى  ســيعتمدُ  أنــه  وهــو  هامــة:  منهجيــة  لنقطــة  التطــرق  الســياق  هــذا  فــي  وينبغــي 

إلا  المؤلفــات  مــن  العديــد  الفتــرة شــهدت  تلــك  أن  ورغــم  الكرخــي.  إلــى   
ً

الشــيباني وصــولًا مــن  ابتــداءً  لدينــا 

أن المتوفــر منهــا قليــل لدينــا. ويشــكل نــدرة المصــادر فــي إطــار هــذا البحــث صعوبــة أساســية، حيــث إنــه لا 

يمكــن الاعتمــاد علــى المصــادر اللاحقــة فــي تصــور الحقبــة المبكــرة للمذهــب الحنفــي، حيــث إنَّ ذلــك ولا شــك 

ســيؤدي إلــى نتائــج خاطئــة أو مجتــزأة. فــي محاولتنــا لاستكشــاف الشــيباني ســنعتمد علــى كتبــه بالتحديــد 

الكتــاب الــذي نعتقــد أنــه ألفــه وفــق الغــرض الملائــم للبحــث. أمــا الحقبــة الســابقة والقريبــة مــن الكرخــي 

فإنــه ســيتم استكشــافها بالخصــوص مــن المصــادر التــي نقلــت صراحــة عــن الكرخــي. وأبــرز المصــادر التــي 

نقلــت عــن الكرخــي بصــورة مباشــرة الجصــاص تلميــذ الكرخــي المباشــر، وكذلــك القــدوري فــي شــرحه علــى 

مختصــر الكرخــي. ورغــم النقــول المباشــرة الموجــودة فــي تلــك الكتــب عــن الكرخــي إلا أن ذلــك يمثــل بالتأكيــد 

تركيــزًا محــدودًا علــى الكرخــي، ولا يشــمل بقيــة فقهــاء الحنفيــة المعاصريــن لــه والســابقين عليــه. وســيتعامل 

مــع المصــادر فــي إطــار تحليلــي متعــدد المناهــج. كمــا ستســتخدم العديــد مــن النصــوص كنمــوذج لاطــراد مــا 

يدعيــه البحــث، بالخصــوص نصــوص الحصيــري والعتابــي كدليــلٍ علــى صحــة الدعــوى فــي خصــوص الجامــع 

الكبيــر. ويبقــى استكشــاف المزيــد مــن التفاصيــل حــول الفتــرة الســابقة علــى الكرخــي ضمــن نصــوص الحنفيــة 

مرهــون بتوفــر نصــوص أخــرى.
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2. صور التعبير عن الأصول

فــي  الغالــب  فــي  كانــت تصــاغ  أنهــا  النــدوي، وذكــر  الفقهيــة  القواعــد  تنــاول بصــورة إجماليــة صياغــات 

بضــع كلمــات)1))، ويذهــب هــذا البحــث إلــى أن صــور التعبيــر عــن الأصــول تدرجــت وصــولا إلــى الصــورة التامــة 

النضــج الواســعة الاســتعمال فــي القــرن الرابــع الهجــري. فــي خــال هــذه المــدة ومنــذ الفتــرة الأولــى لــم يكــن 

التعبيــر عــن الأصــول يتســم بنمــط واحــد، فــكان التعبيــر عــن الأصــول ذا صــور عديــدة، بعضهــا فــي صــورة 

ــر عنهــا بتعبيــرات خاصــة، مثــل قولهــم »المذهــب« أو »الأصــل«، ويعنــون القاعــدة  مســألة فقهيــة، وبعضهــا يعبَّ

المطــردة، ثــم انتقــل التعبيــر إلــى مرحلــة أخيــرة بــدون ملاحظــة هــذه الوســائط إلــى التعليــل بالمعنــى المجــرد 

 
ً

مباشــرة، وصــار إيــراده كافيًــا فــي بيــان علــة المســألة. ويمكــن مــن خــال تتبــع صــور التعبيــر عــن الأصــول وصــولًا

إلــى القــرن الرابــع إدراك رســوخ اســتعمال الأصــول فــي بدايــات نشــأة المذاهــب الفقهيــة. وبيــان الــكلام فــي هــذه 

المراحــل الثــاث علــى مــا يلــي:

2.1. المرحلة الأولى: التعبير بالمسائل

هــذه  اســتمرت  ثــم  للشــيباني،  الكبيــر  الجامــع  كتــاب  خــال  مــن  المرحلــة  هــذه  بدايــة  يمكــن ملاحظــة 

المرحلــة إلــى الكرخــي ثــم الجصــاص، ولكــن يلحــظ أنَّ الجصــاص ومــن قبلــه كالكرخــي -وحســب النصــوص 

المتوفــرة- كان يعبــر أحيانًــا بالمســائل، وأحيانًــا بالصــورة النهائيــة للأصــول. وبالتالــي لا نســتطيع تحديــد متــى 

انتُقِــلَ إلــى الصــورة النهائيــة فــي التعبيــر، ولكــن يلحــظ مــن خــال النصــوص عمليــة التطــور فــي التعبيــر عــن 

الأصــول. وفــي خــال الجامــع الكبيــر يعبــر الشــيباني عــن الأصــول التــي أراد مــن خــال المســائل التــي جمعهــا فــي 

كل بــاب مــن الأبــواب، ويفهــم الناظــر أنَّ البــاب يــدور علــى معنــى مشــترك بيــن هــذه المســائل، وإن كان عبــر فــي 

تبويــب هــذه الأبــواب بمعــان إجماليــة جَعلــت المــراد مِــن البــاب مبهــم، وعنــد النظــر فــي شــروح الجامــع الكبيــر 

تجــد بصــورة مطــردة أن الشــراح فهمــوا هــذا الأمــر -وهــو دوران المســائل علــى معنــى مشــترك- فنصــوا علــى 

الأصــل الــذي أراد الشــيباني مــن المســائل قبــل الشــروع فــي شــرحها. ويمكــن التمثيــل بعــدد مِــن الشــراح منهــم 

علــى ســبيل المثــال الجصــاص والعتابــي والحصيــري. وأمــا التعبيــر الإجمالــي الــذي بــوب بــه الشــيباني الأبــواب، 

التــي توهــم القــارئ إرادة المعانــي العامــة فهــي كلهــا مــرادٌ بهــا معــانٍ خاصــة، فنجــده يعبــر بكتــاب الصــوم وليــس 

فيــه إلا مســائل عــن شــرطية الاعتــكاف للصــوم، وهكــذا فــي ســائر الأبــواب، ولهــذا يقــول الجصــاص معبــرًا: 

)11( الندوي، علي، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري شرح الجامع الكبير، ص 117.
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»إنّ محمــدًا يتســاهل فــي العبــارة اكتفــاء بمعرفــة مــن وُضــع لــه الكتــاب ممّــن عــرف أصولــه ولــم يضــع الكتــاب 

للمبتــدئ ولمــن لــم يقــع لــه ارتيــاض بمســائله«)1)). فالتســاهل فــي العبــارة هــو ذكــره العــام وإرادتــه الخــاص فــي 

غالــب الظــن. وســيأتي مزيــد تفصيــل بعــد قليــل. 

وعنــد النظــر عنــد الجصــاص نجــد كذلــك أثــرًا مــن التعبيــر بالمســائل عــن الأصــول، وبعضــه ينقلــه عــن 

شــيخه الكرخــي، ومــن ذلــك:

... قــال أبــو الحســن: وهــذا التقديــر خطــأ علــى أصــل أصحابنــا؛ لأنّهــم قالــوا: لــو أنّ دارًا فــي 

يــديّ رجــل ادّعاهــا ثلاثــة، فأقــام أحدهــم البيّنــة أنّ الــدار داره غصبهــا إيّــاه أحــد المدّعييــن 

ــه نحكــم بهــا نصفيــن بيــن الــذي 
ّ
بعينــه، وأقــام كلّ واحــد مــن الباقييــن البيّنــة أنّ الــدّار داره، أن

أقــام البيّنــة علــى الغصــب، والمدّعــي الآخــر الــذي لــم يقــم عليــه البيّنــة بالغصــب، ولــو كان 

التقديــر الــذي ذكــره هــذا القائــل صحيحًــا لاســتحقّ الــذي أقــام البيّنــة علــى الغصــب فــي هــذه 

المســألة ثلثــيّ الــدار؛ لأنّ كلّ واحــد منهــم يســتحقّ ببيّنتــه الثلــث، ويســتحقّ الــذي أقــام البيّنــة 

علــى الغصــب عليــه مــا حكــم لــه بــه، فيحصــل لــه الثلثــان)1)).

ــه يفعلــه بنــاء 
ّ
ــه متــى عــاد إلــى الســجود كان فــي حكــم الصــاة وأن

ّ
وكذلــك قولــه: »وإذا كان مــن أصلهــم: أن

علــى التحريمــة وجــب أن يســقط عنهــم بســقوطه عــن الإمــام؛ لأنّ كلّ مــا كان فــي حكــم أفعــال الصــاة يلزمهــم 

بــاع الإمــام فيهــا«)1)) وقولــه: 
ّ
ات

قــال: وهــذا علــى أصلهمــا فــي الرجــل يتــزوّج المــرأة علــى مئــة درهــم، فوهبــت لــه خمســين منهــا 

ــه يســقط بالطــاق نصــف المقبــوض ونصــف 
ّ
قهــا قبــل الدخــول أن

ّ
وقبضــت خمســين، ثــم طل

الموهــوب؛ لأنّ النصــف الســاقط شــائع فــي النصفيــن، فيــردّ نصــف الخمســين المقبوضــة، 

مــن هــذا  الكتــاب علــى قولهمــا خاصّــة  يكــون جــواب مســألة  ينبغــي أن  قــال: فلذلــك قلنــا: 

الأصــل)1)).

هــذه الأمثلــة وغيرهــا المنثــورة فــي ثنايــا اســتدلالات الجصــاص -وبعضهــا حكايــة عــن شــيخه الكرخــي- تشــير 

إلــى وجــود نمــط تعبيــر بــاق ممــن قبلــه بالتعبيــر عــن الأصــول بصــورة مســائل فقهيــة. وإن كان الجصــاص 

)12(  الجصاص، أبو بكر، شرح الجامع الكبير، 27و.

)13( المرجع السابق، 159و.

)14( المرجع السابق، 66ظ.

)15( المرجع السابق، 22ظ.
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مــن  ونحــوه  و«الأصــل«  المذهــب«  »تحصيــل  مثــل  خاصــة  عبــارات  خــال  مــن  الأصــول  عــن  يعبــر  كذلــك 

التعبيــرات، كمــا يوجــد فيــه التعبيــر المباشــر عــن الأصــول دون اســتخدام أي مــن الصــور الســابقة. وعنــد 

شــرح الأقطــع علــى  فــي  التقريــب، وكذلــك  وفــي  الكرخــي  شــرحه علــى مختصــر  فــي  القــدوري  إلــى  الانتقــال 

مختصــر القــدوري، وفــي أســرار الدبو�ســي، لــم ألحــظ فــي أي منهــا وجــود نمــط التعبيــر بالمســائل عــن الأصــول 

بقــدر التعقــب. وبالتالــي يمكــن ملاحظــة أنــه مــن القــدوري والدبو�ســي تصــل الأصــول إلــى مرحلــة تاليــة فــي 

التعبيــر عــن الأصــول والتعليــل بهــا.

2.2. المرحلة الثانية: التعبير بعبارات خاصة

النمــط الثانــي فــي التعبيــر عــن الأصــول هــو التعبيــر عنهــا مســبوقة بكلمــة تشــير إلــى أنَّ هــذا الأصــل مــدار 

البــاب عــن الحنفيــة، أو عنــد طــرف مــن أطــراف الخــاف فــي المســألة، أبــو حنيفــة أو صاحبيــه، وعنــد إيــراد 

الأصــل الخــاص بطــرف مــن الأطــراف ينســب هــذا الأصــل إليــه مباشــرة. مــن العبــارات المســتعملة قبــل بيــان 

الأصــل مــا يلــي: »تحصيــل المذهــب« وذلــك كقــول الجصــاص: »تحصيــل المذهــب فيــه: أن كل مــا تيقنــا فيــه 

جــزءًا مــن النجاســة، أو غلــب ذلــك فــي رأينــا: فهــو نجــس لا يجــوز اســتعماله«)1))، »المذهــب« وذلــك كقــول 

الجصــاص: »المذهــب فيــه: أنــه متــى نــام علــى حــال مــن أحــوال الصــاة: لــم تنتقــض طهارتــه«)1))، كمــا يعبــر 

بالمذهــب عــن الراجــح والمعتمــد. كذلــك مــن التعبيــرات المســتعملة »الأصــل« وينســبونه إلــى أحــد الأئمــة إن 

لــم يكــن محــل اتفــاق، أو ينســب إلــى صاحــب المذهــب إن لــم يكــن هنــاك مقابــل، وأحيانــا ينســب إلــى الجميــع 

الجصــاص:  قــول  ذلــك  ومــن  أبــي حنيفــة.  مقابلــة  فــي  بأصلهــم  يعبــرون  »مــن أصلهــم«، وأحيانــا  فيقولــون 

»مــن أصــل أبــي حنيفــة رحمــه الله فــي الخبريــن المتضاديــن، أن النــاس متــى اتفقــوا علــى اســتعمال أحدهمــا، 

واختلفــوا فــي اســتعمال الآخــر صــار مــا اتفقــوا عليــه قاضيًــا علــى مــا اختلفــوا فيــه، عامــا كان أو خاصــا«)1)). 

وقولــه أيضًــا: »مــن أصلهــم: أن المخصــوص لا يقــاس عليــه، إلا أن تكــون علتــه مذكــورة فــي الخبــر«، ومنــه 

قولــه: »وهــذا الاعتبــار لا تســتمر عليــه المســائل، لا علــى أصلــه ولا علــى أصلهــم«)1)) ومنــه قولــه: »قــال أبــو 

جعفــر لا نعلــم عــن أبــي حنيفــة وأصحابــه فــي ذلــك شــيئا منصوصــا غيــر أن أصلهــم مــن فعــل شــيئا دافعــا بــه 

)16( المرجع السابق، 239/1.

)17( المرجع السابق، 375/1.

)18( المرجع السابق، 542/1.

)19( المرجع السابق، 196/8.
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عــن نفســه فيمــا لــه فعلــه أنــه لا يضمــن مــا تلــف بــه«)2)).

يمكــن ملاحظــة أنَّ هــذا النمــط وجــد بجــوار النمــط المباشــر، وإن صــار فــي صــورة أقــل كلمــا اقتربنــا مــن 

الثلاثــة إلا عنــد الجصــاص بصــورة أساســية، والنمــط الأول  بقــاء الأنمــاط  نلحــظ  الجصــاص، ولكــن لا 

وهــو التعبيــر بصــورة المســائل قليــل عنــده، ثــم يأتــي هــذا النمــط مــن التعبيــر، ثــم الأكثــر الغالــب هــو التعبيــر 

المباشــر، ثــم مــع التقــدم زمانيــا يلحــظ رجحــان النمــط المباشــر، وإن بقــي �شــيء مــن التعبيــر بعبــارات خاصــة.

2.3. المرحلة الثالثة: التعبير المباشرة

فــي هــذا النمــط مــن التعبيــر لا نجــد تقدمــة قبــل ذكــر الأصــل فــي التعليــل إلا الإشــارة إلــى القائــل، أو ســبق 

الأصــل بكلمــة مــن كلمــات التعليــل، مثــل »إذ« و«لأن« ونحوهــا. فمــن الإحالــة علــى القائــل تعبيرهــم »بوجــه 

ــا- 
ً
القــول« فيقــول »وجــه قــول أبــي حنيفــة« أو »وجــه قولهمــا«، كمــا ينســبون بصــورة أخــرى -وهــي أوجــز حرف

ــا،  ــا وعقليًّ ســتعمل فــي الإتيــان بالدليــل نقليًّ
ُ
وهــي: »لأبــي حنيفــة«، »لأبــي يوســف«، غيــر أن هــذه النســبة ت

ولكــن التعبيــر »بوجــه القــول« لــم أر أنهــم يأتــون بــه إلا فــي الدليــل العقلــي فقــط. كمــا يُلحــظ هنــا أن التعبيــرَ 

فــي العــادة يكــونُ عنــد تســاوي الطرفيــن، فيقولــون »لأبــي يوســف« وفــي المقابــل  بنســبة الدليــل إلــى طــرفٍ 

 فإنــه فــي العــادة يقــول »لنــا« وفــي المقابــل »لأبــي يوســف«، وهــي مــن 
ً

»لمحمــد« أمــا عنــد ترجيــح المؤلــف قــولًا

طرقهــم فــي الإشــارة إلــى القــول الراجــح فــي المســألة. ومــن أمثلــة ذلــك قــول القــدوري فــي التقريــب: »لنــا: أن حــق 

الإقــرار حــقٌّ ثبــت للآدمــي حــال الصحــة،... لأبــي يوســف: أن الإقــرار بالاســتيفاء إقــرار بديــن، فــا ينفــذ فــي 

حــق غرمــاء الصحــة، كالديــن المبتــدأ«)2)).

ويمكــن أن يكــون التعبيــر ضمــن ســياق الجملــة، فيأتــي الأصــل ضمــن ســوق الجملــة دون أيــة إشــارة 

أو تقدمــة، وممــا يوضــح ذلــك قــول القــدوري فــي التقريــب كذلــك: »لأبــي حنيفــة: أن الكثــرة تــدلُّ علــى ســعة 

المجــرى، والقلــة علــى ضيقــه، وليــس فــي ذلــك دلالــة علــى أن أحدهمــا هــو الأصــل،... وكثــرة الشــهود لا يقــع بــه 

ترجيــح...«)2))، وقولــه كذلــك: »لأبــي حنيفــة وأبــي يوســف: أن قطــع المولــى ليــد عبــده جنايــة؛ بدلالــة أنــه لا 

ق،... وكل أمــر حــادث  يملــك ذلــك، ومتــى اعتــرف بجنايــة ثــم ادعــى معنــى يوجــب ســقوط الضمــان لــم يُصــدَّ

)20( الجصاص، أبو بكر، مختصر اختلاف العلماء، 195/5.

)21(  القدوري، أبو الحسين، التقريب، المسألة رقم: 516.

)22(  المرجع السابق، المسألة رقم: 611.



لشيباني إلى الكرالفقهية من االتأريخ للقواعد 210

 مِــن التعبيــر الكثيــر والمنتشــر فــي كتــب 
ُ
لا يعلــم تاريخــه يحكــم بوقوعــه فــي أقــرب الأوقــات...«)2)). هــذا النمــط

الفقهــاء يمكــنُ ملاحظتــه فــي خــال الطبقــات التاليــة، حيــث صــارت الأصــول أحــد مــا يســتند إليــه الفقيــه 

اســتنادًا مباشــرًا ضمــن سَــوْقِ الــكلام دونَ الحاجــة إلــى الإتيــان بتقدمــةٍ أو إشــارة، لمناســبة المقــام لذلــك مــن 

جهــة، وللانتشــار الواســع الــذي يمكــن ملاحظتــه مــن خــال فهــارس »القواعــد الفقهيــة« علــى ســبيل المثــال 

فــي كتــاب التقريــب للقــدوري)2)) وشــرح الجامــع الصغيــر للسرخ�ســي)2))، ولعــل هــذا الانتشــار الواســع الــذي 

قدمة، وهو من مؤشــرات الاســتقرار 
َ
لّ لهذا الاســتخدام دون ت هَّ

َ
يمكن ملاحظته في كلا الكتابين هو الذي أ

فــي كلٍّ مــن التعليــل وربــط الجزئيــات. 

3. التأريخ لنشأة الأصول

ومــع إدراك الطبيعــة العضويــة للأصــول فــي الصنعــة الفقهيــة، نســتطيع أن نعــود إلــى غــرض البحــث 

الأســاس، وهــو التأريــخ لنشــأة الأصــول مــا بيــن الشــيباني والكرخــي، ليــس فقــط وجــودًا فــي اســتعمال الفقهــاء 

 بالتأليــف. ونشــرع فــي الــكلام علــى التأريــخ المســتقر فــي أدبيــات 
ً

ودورانًــا علــى ألســنتهم؛ بــل أيضًــا اســتقلالًا

القواعــد الفقهيــة، ثــم نقــدم الطــرح الــذي يميــل إليــه هــذا البحــث.

3.1. التأريخ المستقر ومناقشته

الأشــياء-  طبيعــة  هــو  -كمــا  وتتفــق  واســتقرارها،  وتطورهــا  الأصــول  لنشــأة  خــة  المؤرِّ المقــولات  تتقــارب 

وجــود  إلــى  الســائد  التأريــخ  يشــير  والاســتقرار.  والتطــور  النشــأة  الثــاث:  بالمراحــل  الأصــول  مــرور  علــى 

الأصول=القواعد الفقهية نشــأة في نصوص الكتاب والســنة، وآثار الصحابة والتابعين)2)). ثم تأتي مرحلة 

النمــو والتدويــن وهــي وجــود القواعــد الفقهيــة فــي أعمــال باعتبارهــا علمًــا وتصنيفًــا فــي القــرن الرابــع الهجــري 

ومــا بعــده، وبالخصــوص يشــيرون إلــى عمــل الكرخــي وشــروح الجامــع الكبيــر، بالإضافــة إلــى الاســتعمال فــي 

أمهــات الكتــب،)2)) ثــم يأتــي طــور التنســيق والاســتقرار)2)). يتفــق التأريــخ المذكــور للأصــول أنهــا كانــت دائــرة 

)23(  المرجع السابق، المسألة رقم: 223.

)24( انظر: المرجع السابق، 464-41/2. 

)25( انظر: السرخ�سي، شمس الأئمة، شرح الجامع الصغير، 610-533/2.

)26( معلمة زايد، 307-283/2.

)27( انظر: المرجع السابق، 354-308/2.

)28( انظر: المرجع السابق، 354/2.
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علــى ألســنة الفقهــاء والتابعيــن، ثــم تطــورت ونقحــت، ثــم انتقلــت إلــى مرحلــة التدويــن. وهــذا التأريــخ الــذي 

فــي عمــل  إلــى أن الأصــول ظهــرت  المعلمــة أوفــق مــن التأريخــات الأخــرى التــي تشــير  فــي  أعــده علــي النــدوي 

 إلــى ابــن نجيــم، حيــث لا يمكــن 
ً

الكرخــي، ثــم انتقلــت ظهــرت فــي خــال قــرون لاحقــة عنــد الشــاطبي وصــولًا

التأريــخ للأصــول مــع وجــود هــذا القــدر مــن الفجــوات.

وبالتالــي ومــع اتفــاق هــذا البحــث مــع تأريــخ النــدوي القائــل بــأن الأصــول وجــدت مــع وجــود المذاهــب ونمــت 

تاريخيًا فإن هذا البحث يتفق معه. وهذا التأريخ من حيث النشأة يتوافق مع هذا البحث في كون الأصول 

متقدمــة النشــأة إلــى مــا قبــل الأئمــة المجتهديــن، ولكــن تختلــف دعــوى هــذا البحــث عــن الدعــاوى الســابقة 

ومنهــا المعلمــة فــي مســألة النمــو الواســع فــي القــرن الرابــع، حيــث يمكــن ملاحظــة أن القواعــد المســتعملة عنــد 

الحنفيــة مــن خــال الجصــاص ينقــل بعضهــا نصًــا عــن الطبقــات الســابقة مــن الفقهــاء، فهنــاك حركــة توســع 

قبــل الجصــاص بــل حتــى قبــل الكرخــي، وقبــل الجصــاص دخلــت مناقشــة حجيــة القواعــد فــي الاســتعمال 

 بهــا فــي كتــب الحنفيــة علــى الخصــوص 
ً

أصوليًــا وترجيحًــا بهــا بيــن الأقــوال، ثــم يلحــظ دوران الأصــول تعليــا

مــن الجصــاص إلــى القــدوري. أمــا مــع القــدوري والدبو�ســي فيلحــظ أنَّ الاســتعمال المباشــر للأصــول صــار 

أمــرًا طبيعيًــا فــي كتــب الخــاف، والتركيــز انصــب علــى أمــر وراء الأصــول وهــو الاســتناد عليهــا فــي بنــاء مفاهيــم 

وراء هــذا، وهــو مــا يســمى مؤخــرًا بالنظريــة الفقهيــة.

ولعل منشأ التردد في مسألة اتساع نطاق الأصول وعدمه، الجمع في أثناء التقييم بين كتب العراقيين 

وكتــب مــا وراء النهــر، حيــث تختلــف طبيعــة تلــك المصنفــات نتيجــة لتأثيــرات التعدديــة المذهبيــة والغــرض 

الفقهــي ومفهــوم الفقــه فــي كلام المنطقتيــن، وســيأتي تفصيلــه فــي النقطــة التاليــة. وعنــد جمــع مؤلفــات كلا 

المدرســتين، وملاحظــة أن قــدرًا كبيــرًا مــن كتــب العراقييــن مفقــود أو لــم يطبــع خصوصًــا فــي وقــت تأليــف 

المعلمــة، تــرى الغلبــة للاتجــاه فــي مــا وراء النهــر ومؤلفاتهــم التــي لــم ترتكــز عنايتهــا علــى الأصــول، فاســتخدام 

المعلمــة مؤلفــات السرخ�ســي والكاســاني ومــن تلاهــم مــن فقهــاء مــا وراء النهــر لــن تشــير إلــى التطــور المتقــدم 

للأصــول، علــى الأقــل عنــد الحنفيــة، ويمكــن قيــاس بقيــة المذاهــب علــى هــذا النحــو. 

والمقولــة الأساســية التــي يرتكــز إليهــا التأريــخ الــذي يقدمــه هــذا البحــث ترتكــز أن الأصــول تنمــوا طــردًا 

وعكسًــا مــع نمــو التعليــل والخــاف، وبالعكــس فحيــث يضعــف الخــاف ينحســر التعليــل، كيــف لا والتعليــل 

غرضــه الدفــاع وبيــان أوجــه الأحــكام، وأمــا فــي حــال الاســتقرار فــا نــزاع يقت�ضــي التدليــل لــكل فــرع، ويشــير 

إلــى هــذه الفكــرة النقــاش الدائــر بيــن عــدد مــن أهــم فقهــاء مــا وراء النهــر فــي القــرن الخامــس الهجــري، حيــث 
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اجتمــع علــي الســغدي وعطــاء الســغدي وأبــو شــجاع العلــوي وغيرهــم ليناقشــوا مســألة بيــع الوفــا، ويقــرروا 

ــا لقــول غيرهــم مــن المشــايخ فقــال علــي الســغدي: »المعتبــر اليــوم قولنــا، وقــد ظهــر 
ً
القــول بفســاده بيعًــا خلاف

بيــن النــاس، فمــن خالفنــا فليــدن وليقــم دليلــه«)2))، فالانشــغال ببيــان الأوجــه والتعليــات والأدلــة حــال 

النــزاع لا يكــون مــن طــرف القــوي موقعًــا وســلطانا مقابــل الآخريــن، بــل يكــون عنــد تســاوي النــزاع. فأمــا فــي 

إلــى أن يكــون الخــاف الفقهــي رأس  العــراق فكمــا ســيأتي بيانــه مــن أنَّ التزاحــم المذهبــي والاختــاف أدى 

أغــراض التأليــف العامــة بيــن فقهــاء العــراق، ســواء الحنفيــة وغيرهــم. وبالتالــي لا يمكــن التأريــخ للأصــول 

ــا فــي ســائر الجغرافيــا والمــدارس، ولا يمكــن التأريــخ لــه دون ملاحظــة منحنيــات التاريــخ والمذهــب  ــا خطيًّ
ً

تأريخ

بيــن  المباشــرة  الصلــة  عــدم ملاحظــة  حــال  فــي  التأريــخ صحيحًــا  يكــون  كمــا  الجغرافيــة،  المنطقــة  وطبيعــة 

التعليــل والخــاف، ودعــوى هــذا البحــث أن الأصــول كمــا شــهد نمــوًا واســتقرارًا ثــم شــهد تجــاوزًا للتعليــل إلــى 

النظريــة الفقهيــة مــع القــدوري والدبو�ســي بالأخــص، فإنــه بعــد ذلــك شــهد تغييــرًا وضعفًــا. وعليــه فالمقولــة 

الدائــرة فــي الكتــب حــول التأريــخ للأصــول ســواء فــي تعييــن مراحلهــا، وإهمــال الاختــاف الجغرافــي فــي نموهــا، 

وإهمــال التغايــر فــي المحتــوى، وجعــل الانطــاق مــن الحقبــة المتأخــرة والحكــم بهــا علــى المتقدميــن: جميــع هــذا 

لا يتفــق مــع دعــوى البحــث.

3.2. التأريخ للنشأة المبكرة للأصول

3.2.1. الشيباني

الفقهــاء  أذهــان  فــي  بيــن وجــود الأصــول  التمييــز  إلــى  المبكــرة للأصــول  النشــأة  عــن  الــكلام  ينبغــي حيــن 

وتطبيقاتهــم، وبيــن صــور التعبيــر عنهــا، التــي ســبق الإشــارة إليهــا، والتــي أقدمهــا صــورة المســائل الفقهيــة، 

وبيــن التشــكل النهائــي فــي العبــارات الموجــزة التــي تشــتمل المعانــي الكليــة، والتــي اســتمرت فــي التطــور إلــى حيــن 

الوصــول إلــى التعبيــرات النهائيــة المســتقرة. وفــي جانــب آخــر التمييــز بيــن وجــود هــذه الأصــول واســتعمالها فــي 

كتــب الفقــه، وبيــن اختصاصهــا بالتأليــف وإفرادهــا بالشــرح والتعليــل، أمــا إفرادهــا فأمــر أتــى لاحقًــا وإن 

تعــددت الإشــارة إليــه فــي العديــد مــن كتــب »القواعــد الفقهيــة« التــي اعتنــت بالتأريــخ المبكــر لهــذه المســألة، 

والتــي نصــت فــي الغالــب علــى أن أبكــر نــص وصــل إلينــا هــو نــص الكرخــي المســمى أصــول الكرخــي)3))، ولكــن 

)29( النسفي، نجم الدين، فتاوى شيخ الإسلام عطاء بن حمزة السغدي، ص 140.
publish�»,»الخانجــي مــع شــواهدها ونظائرها.«publisher«:«مكتبــة  فــي الأصــول  الكرخــي  الديــن، رســالة  نجــم  النســفي،  ينظــر:   )30(
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عنــد التمييــز بيــن الوجــود والاســتعمال فــي طــرف، وبيــن الإفــراد بالتأليــف فــي طــرف فــإن الأصــول يرجــع التأريــخ 

لهــا إلــى حقبــة زمانيــة أبكــر مــن ذلــك، وإلــى صــور أخــرى فــي التعبيــر غيــر الصــورة النهائيــة -العبــارة الموجــزة- 

التــي جــرى التأريــخ بهــا. تشــير عــدد مــن النصــوص إلــى بواكيــر تشــكل التعبيــر عــن الأصــول، فعنــد النظــر شــرح 

الجامــع الكبيــر للجصــاص لاحظنــا وجــود العديــد مــن النصــوص التــي نقلهــا الجصــاص عــن الكرخــي باعتبــار 

التعليــل لهــذه المســألة محكيًــا عنــه، ثــم مــع التتبــع أتــت مواضــع يرويهــا الكرخــي عــن مشــايخه عــن أبــي ســعيد 

البردعــي فيقــول فــي أحدهــا علــى ســبيل المثــال: 

ونرجــع الآن إلــى بيــان فــروع البــاب علــى أصولهــم، وكان أبــو الحســن الكرخــي رحمــه الله حصــر 

البــاب بمعــانٍ قريبــة يســتمرّ مســائله عليهــا، وكان يحكــي هــو وغيــره مــن شــيوخنا عــن أبــي 

علــى  والتقريــب  التوطئــة  مجــرى  تجــري  المســائل  لهــذه   
ً

أصــولًا الله  رحمــه  البردعــي  ســعيد 

ــم، وأنــا أذكرهــا إن شــاء الله تعالــى بعــد فراغــي مــن آخــر المســائل علــى المعنــى الــذي كان 
ّ
المتعل

يحصلــه أبــو الحســن)3)).

ــر الجصــاص، وهــي  ويشــير هــذا الــكلام إلــى تشــكل مبكــر للمعانــي التــي يديــرون عليهــا الأبــواب كمــا عبَّ

كمــا ســماها أصــول تلــك المســائل التــي تجــري عليهــا، وتحصــر بهــا. ثــم تأتــي عبــارة هامــة عنــد الجصــاص وهــي 

قولــه عــن كتــاب الجامــع الكبيــر للشــيباني فــي ســياق إيــراد علــى كلام فــي مســألة نقــض وضــوء ذوي الأعــذار، 

وأن مــا ذكــر يخالــف منصــوص محمــد فــي الكتــاب، فقــال مجيبًــا: »إنّ محمــدًا يتســاهل فــي العبــارة اكتفــاء 

بمعرفــة مــن وُضــع لــه الكتــاب ممّــن عــرف أصولــه ولــم يضــع الكتــاب للمبتــدئ ولمــن لــم يقــع لــه ارتيــاض 

بمســائله«)3)) تفتــح هــذه العبــارة بــاب تســاؤل حــول العديــد مــن المســائل: لمــاذا عبــر الجصــاص عــن منهجيــة 

لفِــت إلــى مخالفــة الشــيباني نهــج الفقهــاء فــي الحــرص علــى ضبــط 
َ
الشــيباني فــي الكتــاب بهــذه الصــورة، والتــي ت

العبــارة والاعتنــاء بهــا، كمــا أنهــا بصــورة مــا -ربمــا- تلمــز الشــيباني مــن طــرف، كمــا أنهــا -ومــع التتبــع، ووفقًــا 

لتعليــل الجصــاص- تفســر غرضًــا فــي الكتــاب، ففــي تقديــري أنــه أمــر قصــده الشــيباني بنــاء علــى غرضــه 

الفقهــي، الــذي ينقلنــا إلــى تأريــخ متقــدم للأصــول، فــكان غــرض الشــيباني فــي هــذا أن يجمــع فــي البــاب الواحــد 

مســائل متحــدة المــدار ليبيــن أحــوال المبحــث المــراد، والمباحــث التــي يوردهــا هــي أبــرز المباحــث التــي اختــص 

author»:[{«�»,»الكرخــي ونظائرها«,«short-title«:«أصــول  مــع شــواهدها   الأصــول  فــي  الكرخــي  place-err«:«القاهرة«,«title«:«رســالة 

cita�/github.com//:parts»:[[«1994»]]}}}],»schema»:»https-issued»:{«date»,]}»الديــن familyy«:«النســفي«,«given«:«نجم 

 }»citation.json-csl/master/raw/schema/language-style-tion

)31( الجصاص، أبو بكر، شرح الجامع الكبير، 23ظ.

)32( المرجع السابق، 27و.
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بهــا الحنفيــة فــي الغالــب عــن غيرهــم -وهــو فهــم يوافــق مقت�ضــى شــرح البــزدوي )ت. 1089/482( للجامــع 

الكبيــر)3))- فــأراد بهــذه المســائل أن يبيــن أحــوال هــذه المباحــث مــن خــال المســائل التــي يوردهــا، ويذكــر مــن 

خــال المســائل أصــل المعنــى المــراد، ثــم أحوالــه مــن فقــدان شــرط وتغايــر الأحــكام الجاريــة فــي هــذا المبحــث. 

وفــي بعــض الأحيــان يــورد مســألة غيــر متعلقــة ظاهــرًا بجميــع مــا ســبق مــن المســائل وهــي ليســت كذلــك إنمــا 

أتــى بهــا للاستشــهاد للمعنــى الــذي أراد، وأن المعنــى جــارٍ فــي ســائر الفــروع المســتوية الحكــم، أو لتقويــة المعنــى 

المــراد بفــرع المعنــى فيــه أظهــر. ثــم وجــدت هــذا المعنــى -وهــو أن الجامــع الكبيــر يُشــار بمســائله إلــى الأصــول 

اح كالجصــاص والعتابــي )ت. 1190/586( والحصيــري  ــرَّ التــي تــدور عليهــا هــذه الأبــواب- هــو مــا فهمــه الشُّ

)ت. 1238/636(، فتجدهــم يشــيرون فــي أثنــاء شــرح البــاب إلــى الأصــول التــي بنــى محمــد عليهــا البــاب، وهــذا 

المســلك فــي إيضــاح البــاب مــن خــال هــذا المدخــل فــي بيــان الأصــول لــم يســتقر فــي شــرح الجصــاص، فأحيانًــا 

يذكــره بدايــة البــاب، وحينًــا فــي خاتمتــه، وحينًــا أثنــاء الشــرح تصريحًــا مــن عنــد نفســه أو نقــا عــن الكرخــي 

أو عــن غيــره، كمــا ســبق مثالــه. أمــا عنــد العتابــي والحصيــري فهمــا يقدمــان هــذا المدخــل فــي بدايــة البــاب)3)).

فــإن نظرنــا فــي كتــاب العبــادات نموذجًــا نــرى مــا يلــي: يــورد الشــيباني فــي بدايتــه معنونًــا »بــاب الصــاة« 

وليــس فيــه مــن الصــاة إلا اختــاف حــال الإمــام والمأمــوم، ويــورد فــي ذلــك مســائل محــاذاة المــرأة الرجــل فــي 

حالــي الاقتــداء والانفــراد، ودخــول المســافر فــي صــاة المقيــم، والمقيــم فــي صــاة المســافر)3)). فهــو كمــا تــرى 

يعنــون بالعــام ويريــد الخــاص، وهكــذا ســتجده بطــول الكتــاب. ثــم يعنــون »بــاب المســتحاضة« وهــو إن ابتــدأ 

بذكر الكلام عن المستحاضة إلا أنَّ الباب في مسألة مركزية عن الحنفية في الطهارات وهي نقض الوضوء 

بالــدم، فيــورد تحــت هــذا العنــوان: الوضــوء مــن الــدم الســائل وأحوالــه مــن انقطاعــه وعــوده فــي الوقــت 

وبعــده الوقــت، وأثنــاء الأداء وبعــض الأداء، ثــم يــورد أثنــاء ذلــك مســألة استشــهد بهــا، وهــي صــاة العريــان 

ثــم يجــد الثــوب هــل يعيــد الصــاة، وهــي نمــوذج لمــا ســبق مــن الإشــارة إليــه فــي منهجــه فــي إيــراد الشــواهد أثنــاء 

)33( يمكــن للناظــر فــي شــروح الجامــع الكبيــر أن يــرى أن جميــع الفقهــاء فهمــوا الكتــاب أنــه يــدار علــى أصــول تفهــم مــن المســائل المذكــورة، 

وبالتالــي يبــدأون الأبــواب فــي الغالــب، وفــي بعــض الأحيــان يختمونهــا بذكــر المعانــي التــي يــدور عليهــا البــاب. ولكــن البــزدوي زاد علــى هــذا فذكــر 
، فــإن هــذه الأصــول 

ً
تلــك المســائل فــي إطــار الخــاف بيــن الحنفيــة والشــافعية، فمحمــد بالإضافــة إلــى إرادتــه مــن المســائل المذكــورة أصــولًا

كذلــك تركــز علــى بعــض تفــردات الحنفيــة البــارزة فــي الأبــواب مثــل نقــض الوضــوء بالــدم، ويشــير إليــه قــول البــزدوي فــي مقدمــة كتابــه: 

ا للتكلــف 
ً
»وبــدأ محمــد رحمــه الله بمســألة فيهــا خــاف تهاونًــا بالخصــم عنــد ضعــف الحجــة واســتبدادًا بالمذهــب عنــد وضــوح المحجــة، وتــرك

عنــد صــدق النيــة«. البــزدوي، أبــو العســر، شــرح الجامــع الكبيــر ، 2ظ.

)34( انظــر علــى ســبيل المثــال: العتابــي، أبــو نصــر، شــرح الجامــع الكبيــر، 231/1; الحصيــري، أبــو المحامــد، التحريــر شــرح الجامــع الكبيــر، 

2و-2ب.

)35( الشيباني، محمد بن الحسن، الجامع الكبير، ص 9.
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ســرد المبحــث.)3)) وكذلــك إذا نظرنــا فــي كتــاب الصــوم نجــده عنونــه »بــاب الصيــام والاعتــكاف« وليــس فيــه 

مــن أحــكام الصيــام شــيئًا، وإنمــا هــو فــي الــكلام علــى مســألة هامــة كذلــك فــي ترابــط الصيــام بالاعتــكاف عنــد 

الحنفيــة وهــي شــرطية الصــوم لصحــة الاعتــكاف نــذرًا بالخصــوص)3)). وإذا انتقلنــا إلــى كتــاب النــكاح علــى 

ســبيل المثــال نــراه يــدور علــى نــكاح العبيــد والإمــاء وإنــكاح الأوليــاء، فابتــدأ فعنــون »بــاب أمــر المولــى عبــده 

بالنــكاح« ومــدار البــاب علــى إذن المولــى فــي نــكاح العبــد، ســواء وقــع النــكاح بــإذن المولــى أو لحــق الإذن بعــد 

النــكاح، وأحــوال ذلــك وتأثيــره فــي رقبــة العبــد)3)).

وعنــد النظــر إلــى شــروح الجامــع الكبيــر: نجــد الجصــاص فــي كتــاب الصــاة فــي مســألة صــاة المســافر 

قــدم بثــاث مقدمــات للمســألة فــي وجــوب القصــر فــي الســفر، وفــي أن المســافر لا يجــوز لــه الإتمــام بعــد فــوات 

الوقــت، وفــي أن صــاة المأمــور مضمنــة بصــاة الإمــام)3))، ثــم ابتــداء بالــكلام علــى المســألة، فقــال: »فــإذ قــد 

صحّــت هــذه الأصــول التــي يثبــت عليهــا مســألة الكتــاب رجعنــا إلــى بيــان بنائهــا عليهــا، فقلنــا...«)4)). كذلــك 

بــاب  فــي طــول الكتــاب، وهــو غيــر مطــرد الموضــع كمــا ذكــرت قبــل قليــل، فتجــده ختــم  انتهــج الجصــاص 

المســتحاضة بالــكلام علــى الأصــول التــي بنــى عليهــا البــاب وأدلتهــا، فقــال: »ونرجــع الآن إلــى بيــان فــروع البــاب 

علــى أصولهــم. وكان أبــو الحســن الكرخــي رحمــه الله حصــر البــاب بمعــان قريبــة تســتمرّ مســائله عليهــا،... وأنــا 

أذكرهــا إن شــاء الله تعالــى بعــد فراغــي مــن آخــر المســائل علــى المعنــى الــذي كان يحصلــه أبــو الحســن. فالــذي 

حصلنــاه عنــه فــي ذلــك أنَّ البــاب مبنــيّ علــى معنييــن«)4)). 

وهكذا ســار الشــراح بعد الجصاص غير أنهم يوردون الأصول التي تدور عليها المســائل في بداية الشــرح 

بقــدر اطلاعــي، وهــو مــا ســبق الإشــارة إليــه فــي بدايــة البحــث ضمــن عمــل النــدوي وقــزل قايــا، فالعتابــي يقــول 

بصــورة مطــردة فــي بدايــة البــاب »بنــاه علــى أن...« فيبيــن الأصــل الــذي يــدور عليــه البــاب. ومــن هــذا مــا يــورده 

فــي بدايــة بــاب الصــاة فيقــول »بنــاه علــى أن محــاذاة المــرأة الرجــل إنمــا تفســد صــاة الرجــل إذا كانــت الصــاة 

 أخــرى فيقــول: »والمســبوق فــي 
ً

مطلقــة، وكانــا مؤدييــن خلــف الإمــام حقيقــة أو تقديــرًا...«،)4)) ويعــدد أصــولًا

)36( المرجع السابق، ص 9–10.

)37( المرجع السابق، 14–16.

)38(  المرجع السابق، ص 85–87.

)39( للتفاصيل حول هذا المقدمات انظر: الجصاص، أبو بكر، شرح الجامع الكبير، 1و-8ظ.

)40( المرجع السابق، 8ظ.

)41( المرجع السابق، 23ظ-24و.

)42( العتابي، أبو نصر، شرح الجامع الكبير، 231/1.
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قضــاء مــا ســبق منفــرد فــي حــق نفســه«.)4)) وكذلــك عنــد النظــر إلــى الحصيــري فنجــده يقــول قبــل الشــروع فــي 

المســائل: »أصــل البــاب أن الشــركة متــى وقعــت بيــن الإمــام والمقتــدي، أو بيــن المقتديــن فــي ابتــداءِ التحريمــة.. 

ــل لا يجــوز... وحــرف آخــر  تبقــى مــا بقــي �شــيء مــن أفعــال الصــاة... وحــرف آخــر إن اقتــداء المفتــرِض بالمتنفِّ

 قابــا للتغييــر يعمــل عملــه، وإلا فــا. إذا عرفنــا هــذا قــال محمــد رحمــه الله...«)4))، 
ًّ

ــر إذا صــادف محــا أن المغيِّ

وكذلــك قــدم فــي »بــاب المســتحاضة« فقــال: »أصــل البــاب أن المســتحاضة ومــن بمعناهــا ممــن بــه حــدث دائــم 

كســلس البــول، واســتطلاق البطــن، والجــرح الدائــم، والرعــاف الدائــم.. يتوضــأ لوقــت كل صــاة،... ويجعــل 

الوقــت مانعًــا ظهــور حكــم الحــدث، ويقــوم الوقــت مقــام الأداء تيســيرا وتســهيلا...«)4)). 

ويظهــر أنَّ الشــراح فهمــوا مــن الجامــع الكبيــر علــى الاطــراد أن الكتــاب بنــي لغــرض دلــت عليــه المســائل 

وأشــارت إليــه، وبالتالــي ليســت هــذه المســائل مقصــودة بالــذات؛ بــل معتبــرة فــي إطــار الغــرض الــذي ألــف لــه 

الكتــاب. هــذا وقــد لوحــظ وجــود تفــاوت فــي الأصــول التــي أوردهــا الشــراح لأبــواب الجامــع الكبيــر، كمــا ورد 

فــي الأمثلــة المذكــورة، فبعضهــا يرجــع إلــى اختــاف الحيثيــة فمــن لاحــظ المســائل أورد مــن الأصــول مــا يناســب 

كل مســألة مســألة، وكأن الشــيباني أتــى بــكل مســألة دالــة علــى أصــل مــن الأصــول، ومــن لاحــظ مجمــل المعنــى 

 يــدور عليهــا البــاب، كمــا يلحــظ فــي صنيــع الجصــاص فــي 
ً

 أو أصــولًا
ً

الــذي تــدور المســائل فــي فلكــه أورد أصــا

نهايــة »بــاب المســتحاضة« المذكــور قبــل قليــل، وكمــا يلحــظ فــي صنيــع الحصيــري كذلــك)4)).

ولكــون غــرض التأليــف الخــاص فــي الجامــع الكبيــر هــو النــص علــى الأصــول، وبخاصــة الأصــول الأخــص 

التفــاوت  الكتــاب  فــي  بــل الملاحــظ  بألفاظــه؛  الكتــاب  يتــم الاعتنــاء بروايــة  لــم  تلــك الأبــواب،  فــي  بالحنفيــة 

الواســع فــي العبــارة التــي رواه بهــا الشــراح وإن اتحــدت المعانــي، وذلــك يرجــع إلــى مــا ذكــر مــن أن الروايــة تابعــة 

للغــرض، وغــرض الفقهــاء ليــس الحفــاظ علــى لفــظ نقــل المســألة؛ بــل حفــظ صورتهــا، فكيــف إذا كانــت 

المســائل ســيقت لغــرض يتجــاوز الصــورة والعبــارة إلــى المعنــى الكلــي الــذي وراءهــا، فهــو أحــرى بالاهتمــام مــن 

النقــل اللفظــي للكتــاب، وهــو مــا ســاهم فــي عــدم الحفــاظ علــى متــن ثابــت للكتــاب إلا فــي مســاحة محــدودة. 

وهــذا يعيدنــا إلــى قــول الجصــاص الســابق »إنّ محمــدًا يتســاهل فــي العبــارة اكتفــاء بمعرفــة مــن وُضــع لــه 

الكتــاب ممّــن عــرف أصولــه«)4))، ومنــه تفهــم عــدم اعتنــاء محمــد بالعبــارة أصالــة، وتبعًــا لــه عــدم اعتنــاء 

)43(  المرجع السابق، 233/1.

)44( الحصيري، أبو المحامد، التحرير شرح الجامع الكبير، 2و. 

)45( المرجع السابق، 3ظ.

)46(  المرجع السابق، 2و.

)47(  المرجع السابق، 27و.
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ــه يمكــن أن نفهــم أن الجامــع 
ّ
الشــراح ابتــداء مــن الجصــاص بالحفــاظ علــى هــذه العبــارة)4)). وبالتالــي فإن

الكبيــر أول الكتــب التــي يمكــن الإشــارة إليهــا كأحــد كتــب القواعــد الفقهيــة المبكــرة، وهــي تتفــق كذلــك مــع 

بعــض الإشــارات الــواردة فــي الكتــب والتــي يأتــي الإشــارة إلــى بعضهــا مــن كــون التعبيــر عــن الأصــول لا يتــم 

بصــورة مباشــرة، بــل تغيــر علــى مــدار مراحــل زمانيــة. 

وعنــد ملاحظــة المذاهــب الأخــرى يتضــح أن القواعــد الفقهيــة وجــدت فــي الفتــرة الزمانيــة نفســها فــي أعمال 

المالكيــة والشــافعية. 1. عنــد فقهــاء المالكيــة يمكــن ملاحظــة سُــحنون بــن ســعيد التنوخــي )ت. 240( يــروي 

العديــد مــن القواعــد الفقهيــة عــن مالــك بــن أنــس )ت.179 (. وكذلــك نجــد مالــك يذكــر بنفســه العديــد مــن 

ــور. ونلحــظ مــن خــال 
ُّ
القواعــد الفقهيــة أثنــاء كتابــه الموطــأ. وقــد جمــع العديــد مــن هــذه القواعــد أحسَــن زَق

الأمثلــة التــي جمعهــا زقــور أن التصــور والصياغــة والاســتعمال للقواعــد الفقهيــة كان حاضــرًا مــن بدايــات 

المذهــب المالكــي كذلــك، ســواء عــن مالــك نفســه أو عــن أصحابــه الكبــار)4)). 2. عنــد الشــافعية كذلــك يمكــن 

أن نلحــظ قــدرًا واســعًا مــن القواعــد الفقهيــة فــي كتــاب الأم للشــافعي )ت.240(، ويلحــظ فــي عمــل الشــافعي 

حضــور القواعــد الكليــة مثــل اليقيــن لا يــزول إلا بيقيــن ونحوهــا، كمــا نلحــظ القواعــد الفقهيــة حاضــرة فــي 

ســائر الأبــواب الفقهيــة)5)). وهــذا بالتأكيــد لا يمكــن إلا بوجــود وحضــور القواعــد الفقهيــة فــي مرحلــة أبكــر 

مــن كل مــن مالــك والشــافعي بالتأكيــد. ومــن جانــب الآخــر عنــد اســتحضار هــذا الجانــب لا يظهــر عمــل 

الشــيباني غريبًــا مقارنــة بغيــره مــن الفقهــاء المقارنيــن لــه زمانيًــا. وبالتالــي وإن كان عمــل الشــيباني فريــدًا فــي 

إطــار غــرض التأليــف إلا إنــه ليــس خــارج إطــار عصــره.

3.2.2. من الشيباني إلى الكرخي

تذكــر لنــا النقــول الــواردة فــي العديــد مــن كتــب الحنفيــة حركــة تأليــف واســعة النطــاق مــا بيــن الشــيباني 

والكرخــي، فيذكــر لنــا الناطفــي علــى الخصــوص العديــد مــن الكتــب التــي يحتمــل أن تحــول صــورًا مــن التعبيــر 

)48( الروايــة بالمعنــى لــدى الفقهــاء حظيــت بمكانــة مختلفــة عمــا هــي عنــد المحدثيــن، فبينمــا نجــد المحدثيــن ينبهــون علــى ضــرورة ضبــط 

الألفــاظ نظــرًا لخطــورة الألفــاظ، ويحثــون علــى التضييــق فــي الروايــة بالمعنــى، نجــد الفقهــاء علــى النقيــض مــن ذلــك وإن لــم يصرحــوا فــي 

هــذا الصــدد ب�شــيء، ولكــن تطبيقهــم العملــي يتجــه إلــى التوســع فــي الروايــة بالمعنــى، ويميــز الحنفيــة بيــن الروايــة بالمعنــى، وخطــأ الكتــاب 

وتعــدد النســخ والإبــرازات. 

)49( أحســن زقــور، القواعــد الفقهيــة المســتنبطة مــن المدونــة الكبــرى، دار ابــن حــزم، بيــروت، 2005، 237/1-239. ولمزيــد مــن الأعمــال 
ر، معلمــة القواعــد الفقهيــة عنــد المالكيــة، دار الفتــح، بيــروت، 2011م،  ــدَوَّ

ُ
حــول القواعــد الفقهيــة عنــد متقدمــي المالكيــة انظــر: رشــيد الم

ص 123-120.

)50( للعديــد مــن أمثلــة القواعــد الفقهيــة فــي أعمــال الشــافعي انظــر: عبــد الوهــاب بــن أحمــد، القواعــد والضوابــط الفقهيــة فــي كتــاب الأم 

للإمــام الشــافعي جمعًــا وترتيبًــا، دار التدمريــة، الريــاض، 2008م. 
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عــن الأصــول، خصوصًــا تلــك التــي اعتنــت بالخــاف، ومنهــا: اختــاف أبــي حنيفــة وأبــي يوســف للحســن 

بــن زيــاد )ت. 880/266( روايــة بشــر بــن غيــاث )ت. 833/218()5))، واختــاف الفقهــاء لأبــي بكــر الطبــري 

)ت.؟؟()5))، وشــرح اختــاف زفــر ويعقــوب لمحمــد بــن شــجاع الثلجــي )ت. 880/266()5))، وغيرهــا مــن كتــب: 

المسائل مثل مسائل نمر بن جدار)5))، ومسائل أبي علي سجادة)5))، ومسائل أحمد القاري)5))، ومسائل 

الفضــل بــن غانــم)5))، ومســائل علــي الــرازي)5))، ومســائل علــي بــن صالــح الجرجانــي)5))، ومســائل محمــد 

بــن أبــي رجــاء)6))، وكذلــك المختصــرات مثــل مختصــر أبــي مو�ســى الــرازي الضريــر)6))، والجوامــع: جامــع علــي 

بــن يزيــد الطبــري)6))، وجامــع يحيــى الأصفهانــي)6))، وجامــع خلــف بــن أيــوب )ت. 830/215()6))، وغيرهــم. 

هــذه الكتــب وغيرهــا العديــد مــن الكتــب الأخــرى الــواردة ضمــن مصــادر الناطفــي يمكــن مــن خلالهــا ملاحظــة 

أن تلــك الحقبــة الزمانيــة الممتــدة فيمــا يزيــد عــن قــرن مــن الزمــان شــحنت بالمؤلفــات والكتــب. وبالنظــر إلــى 

 إلــى الكرخــي خلــت 
ً

ظهــور الأصــول فــي حقبــة مبكــرة فإنــه لا يمكــن القــول إنَّ الحقبــة مــا بيــن الشــيباني وصــولًا

فــي حالــة أنضــج عنــد الكرخــي وتلاميــذه. غيــر أن النقــول المتوفــرة  مــن ذكــر الأصــول واســتعمالها، لتصــل 

لدينــا مــن خــال المصــادر المحــدودة التــي تنقــل عــن كتــب تلــك الحقبــة تركــز علــى اســتعمال تلــك الكتــب 

فــي الروايــات، وبالأخــص الروايــات خــارج الإطــار المعهــود فــي كتــب المذهــب. وبالتالــي فــا يمكــن تقييــم هــذه 

الحقبــة بصــورة تفصيليــة. إلا أنَّ اســتقلال الشــيباني بهــذا التأليــف فــي الأصــول مــن طــرف ثــم كذلــك إفــراد 

)51( انظر: الناطفي، أبو العباس، الأجناس، 161/1.

)52( انظــر: المرجــع الســابق، 433/1. عرضــت منــه نســخة فــي مــزادات “ christies” يمكــن الوصــول إلــى لوحــة مــن النســخة مــن خــال 

الرابــط )تاريــخ الوصــول: 23 أيلــول 2024(: 
https://www.christies.com/lot/lot-1546459?ldp_breadcrumb=back&intObjectID=1546459&from=salessummary&lid=1

)53( انظر: المرجع السابق، 133/1.

)54( انظر: المرجع السابق، 461/1.

)55( انظر: المرجع السابق، 269/1.

)56( انظر: المرجع السابق، 301/1.

)57( انظر: المرجع السابق، 23/2.

)58( انظر: المرجع السابق، 55/1.

)59( انظر: المرجع السابق، 195/2.

)60( انظر: المرجع السابق، 342/1.

)61( انظر: المرجع السابق، 164/1.

)62( انظر: المرجع السابق، 544/1.

)63( انظر: المرجع السابق، 452/2.

)64( انظر: المرجع السابق، 358/1.
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الكرخــي ذكــر الأصــول برســالة يشــير إلــى وجــود نــوع اهتمــام مبكــر، وهــو الملاحــظ فــي كتــب الفــروع الأخــرى 

التــي ســبق النقــل منهــا ويأتــي. وبنــاء علــى ذلــك لا نســتطيع أن نقــول إن ذلــك القــرن مــن الزمــان خــال مــن 

النظــر والاهتمــام بالأصــول بالكليــة، ونســتطيع وفــق المعطيــات المتاحــة الميــل إلــى وجــود عنايــة بالأصــول، 

ولكــن لا يمكــن التأكيــد مــن خــال النقــول الــواردة لدينــا، ويبقــى الأمــر مرهونًــا بتوفــر المزيــد مــن النصــوص. 

مــن  بــأي صــورة  وشــرحًا،  جمعًــا  بالأصــول  خاصــة  مســتقلة  أعمــال  وجــود  علــى  تــدل  لــم  وإن  والنصــوص 

صــور التعبيــر الآتــي ذكرهــا، فــإن نقــول الجصــاص عــن عــدد مــن الفقهــاء المتقدميــن كعي�ســى بــن أبــان )ت. 

836/221()6)) ومحمــد بــن ســماعة )ت. 848/233()6)) وأبــي خــازم )ت. 905/292()6)) وغيرهــم: كلهــا تشــير 

إلــى وجــود اســتعمال واســع للأصــول بصفتهــا جــزءًا هامًــا مــن البنيــة الفقهيــة ســواء فــي التعليــل أو التأليــف. 

4. النتائج

يمكــن إرجــاع التأليــف المبكــرة فــي القواعــد الفقهيــة إلــى حقبــة مبكــرة مقاربــة لنشــأة المذاهــب الفقهيــة، 

وفــي المذهــب الحنفــي يمكــن الإشــارة علــى كتــاب الشــيباني الجامــع الكبيــر، كأول صــورة مــن صــور التأليــف 

فــي أصــول المذهــب الحنفــي بعينــه، إن لــم يكــن فــي عامــة المذاهــب. ومــع النظــر فــي أعمــال المالكيــة والشــافعية 

الأوائل -مالك والشــافعي بالخصوص- يمكن أن نفهم أن عمل الشــيباني يتســق تاريخيًا مع وجود القواعد 

فــي أعمالهمــا. المقارنــة بيــن نمــاذج الصياغــة واســتعمال القواعــد الفقهيــة بيــن المذاهــب الأربعــة  الفقهيــة 

فــي الحقبــة المبكــرة أمــر يحتــاج إلــى بحــث مســتقل. مــع الســرد التاريخــي يمكــن ملاحظــة تغيــر التعبيــر عــن 

القواعــد الكليــة، ابتــداء بالمســائل المقصــود منهــا الأصــل الدالــة تلــك المســائل عليــه، ثــم اســتعمال إشــارات 

ــا فــي النــص علــى وجــود 
ُ

وكلمــات مفتاحيــة عنــد اســتعمالها، ثــم التعبيــر المباشــر. وهــذا التغيــر شــكلَّ عائقً

مؤلفــات مســتقلة للقواعــد الكليــة قبــل الكرخــي.

 إلــى الجصــاص توســعوا 
ً

ومــع ملاحظــة الجانبيــن الفقهــي الفروعــي وأصــول الفقــه نــرى أن الحنفيــة وصــولًا

فــي اســتعمال الأصــول فــي نطاقــات متعــددة. وهــذا التطــور الــذي وصــل إليــه اســتعمالهم دليــل علــى حضــور 

 وتأليفًــا.
ً

الأصــول بقــوة فــي الســياق الفقهــي اســتعمالًا

)65( انظر على سبيل المثال: الجصاص، شرح الجامع الكبير، 24ظ، 50و.

)66( انظر على سبيل المثال: المرجع السابق، 122ظ، 167ظ.

)67(  المرجع السابق، 2و. 
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مــع ملاحظــة كلا مــن الســرد التاريخــي والطبيعيــة الوظيفيــة للأصــول نــدرك أنــه لا يمكــن انفصــال الفــروع 

الفقهيــة عــن معــان كليــة تعــود إليهــا وتــؤدي إلــى تســاوي وتناســق البنــاء الفقهــي والمذهبــي، وبالتالــي فإنــه لا 

يمكــن بصــورة مباشــرة إنشــاء مذهــب فقهــي بــدون وجــود أصــول للأبــواب والمســائل، ســواء عبــر عنهــا الفقيــه 

أم لــم فهمــت مــن خــال اجتهــاده وتعاملــه مــع المســائل المختلفــة.

مــع التأكيــد علــى كــون التأليــف فــي الأصــول مصاحبًــا لنشــأة المذهــب الحنفــي مــن خــال كتــاب الشــيباني 

الجامــع الكبيــر يظــل التأليــف المســتقل مــا بيــن الشــيباني إلــى الكرخــي أمــر محــل بحــثٍ، حيــث إنــه ليــس مــن 

طبيعــة الأشــياء وجــود فجــوات تاريخيــة ممتــدة هــذا الامتــداد، وإنمــا مــن الطبيعــي حصــول تــدرج مــا بيــن 

الشــيباني إلــى الكرخــي، وبالتالــي فــإن البحــث عمــا يمــأ هــذه الفجــوة مــن النصــوص يحتــاج إلــى توفــر مزيــد 

مــن النصــوص والبيانــات، وهــو مــا لا تســاعد عليــه المعلومــات المتوفــرة حاليًــا عــن تلــك الحقبــة بينهمــا بقــدر 

اطلاعــي. ولكــن تمــأ هــذه الفجــوات النقــول الــواردة مــن الجصــاص عــن متقدمــي الحنفيــة كعي�ســى بــن أبــان 

ومحمــد بــن ســماعة وأبــي خــازم، مــا يــدل أن الحقبــة مــا بيــن الشــيباني والكرخــي كانــت كذلــك غيــر خاليــة عــن 

اســتعمال الأصــول والعنايــة بهــا، وتشــكيلها. وبالتالــي يمكــن أن يعــد الكرخــي ذروة ضمــن مرحلــة عمــل فــي 

تطويــر الأصــول فــي النطــاق الزمنــي الممتــد مــا بيــن الشــيباني والكرخــي.

فــي ختــام هــذا البحــث، يتبيــن أنَّ مؤلفــات القواعــد الفقهيــة فــي المذهــب الحنفــي لــم تكــن وليــدة القــرن 

الرابــع الهجــري كمــا هــو متــداول فــي التأريــخ الفقهــي التقليــدي؛ بــل يمكــن إرجــاع نشــأتها إلــى فتــرات أســبق 

تعــود إلــى زمــن الشــيباني وتلاميــذه الأوائــل. مــن خــال تحليــل النصــوص الفقهيــة المتوفــرة ودراســة طــرق 

التعبيــر عــن القواعــد الفقهيــة فــي تلــك الفتــرة، يتضــح أن مصطلــح »الأصــول« كان يُســتخدم للتعبيــر عــن 

فــرد بالتأليــف المســتقل فــي 
ُ
بنــى عليهــا الأحــكام الشــرعية، حتــى وإن كانــت هــذه القواعــد لــم ت

ُ
القواعــد التــي ت

شــكلها المتعــارف عليــه لاحقًــا فــي تلــك الحقبــة، بــل أفــردت بالتأليــف بصــورة مختلفــة. كمــا أظهــر البحــث 

أن هنــاك تطــورًا تدريجيًــا فــي طــرق التعبيــر عــن القواعــد الفقهيــة، بــدءًا مــن اســتخدامها ضمــن المســائل 

 إلــى تدوينهــا بشــكل أكثــر تنظيمًــا فــي الكتــب المســتقلة مثــل »أصــول الكرخــي«. كمــا يشــير 
ً

الفقهيــة ووصــولًا

البحــث إلــى اختــاف الجغرافيــا بيــن العراقييــن ومــا وراء النهــر والتــي ســاهمت فــي تبايــن طــرق التعاطــي مــع 

القواعــد الفقهيــة، فبينمــا نلحــظ أن العراقييــن ركــزوا علــى توظيــف القواعــد الفقهيــة فــي الترجيــح والتعليــل، 

نجــد أن حنفيــة مــا وراء النهــر قــد طــوروا تلــك القواعــد لتخــدم التنظيــر الفقهــي بشــكل أوســع. 
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تدعــو نتائــج هــذا البحــث إلــى إعــادة النظــر فــي الفجــوات الزمنيــة المفترضــة فــي تطــور وتاريــخ القواعــد 

الفقهيــة، والبحــث عمــا يمكــن أن يســد تلــك الفجــوات. كمــا يؤكــد البحــث علــى ضــرورة فهــم تطــور القواعــد 

الفــروع  عــن  القواعــد  فصــل  يمكــن  فــا  الفقهيــة،  المذاهــب  تطــور  مــن  عضويًــا  جــزءًا  باعتبــاره  الفقهيــة 

الفقهيــة التــي بُنيــت عليهــا. ونرجــو أن يكــون البحــث قــد ســاهم فــي إعــادة التأريــخ لنشــأة القواعــد الفقهيــة عنــد 

ــا جديــدة لدراســات مســتقبلية حــول تطــور الفقــه الإســامي بشــكل 
ً
الحنفيــة فــي حقبــة مبكــرة، وفتــح آفاق

عــام.
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